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خصوصية الخطر في عقد  

  التأمين



أهدي هذا البحث 

إلى أعز الناس و أقربهم إلى قلبي والدتي العزیزة و والدي العزیز 

اللذان كانا عونا و سندا لي ، و كان لدعائهما المبارك أعظم الأثر 

في مسیرتي الدراسیة 

  ةإلى أخواتي الكریمات ، و كل العائلة الفضیل

.و إلى كل أساتذتي الكرام 

*لیدیة*



الحمد الله الذي وفقنا لتثمین هذه الخطوة في مسیرتنا الدراسیة 

بمذكرتنا هذه ثمرة الجهد و النجاح مهداة إلى الوالدین الكریمین 

حفظهما االله و أدامهما نورا لدربي 

إلى أخي الكریم ، و كل العائلة صغیرة و كبیرة

إلى كل الأشخاص اللذین أحمل لهم المحبة و التقدیر 

.إلى جمیع أساتذتي الكرام 

*سومیة*



نشكر االله عزوجل الذي بتوفیق منه و بفضل منه تمكنا من 

.إنجاز هذه المذكرة 

على " إقلولي صافیة"بالعرفان و الشكر إلى الأستاذة الفاضلة نتقدم 

كما .كل ما قدمته لنا ولم تبخل عنا من أي معلومات وتوجیهات

لى ع نتقدم بوافر الاحترام و التقدیر مقرونا بالشكر للأستاذة تیزا

قبولها رئاسة هذه اللجنة العلمیة و الأستاذة أوبایة عضوا ممتحنا

"لمناقشة هذه المذكرة التي تحمل عنوان  خصوصیة الخطر في :

."عقد التأمین

نا لجمیع الأساتذة و الزملاء الذین قدموا لكما نتقدم بجزیل الشكر

.المساعدة مهما كانت طبیعتها

كما نتوجه بخالص الشكر إلى كافة أساتذتنا الكرام بقسم 

.الحقوق تخصص قانون خاص على ما قدموه طیلة فترة تكویننا

*لیدیة.سومیة و ص.ز*
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مقدمة

الإنسان منذ القدم في حیاته الیومیة لأخطار عدیدة محتملة الوقوع والتي یتعرض

.تهدّد سواء في شخصه أو ماله، والتي تختلف في طبیعتها وتتفاوت في خطورتها

ولمحاولة درء الأخطار لجأ الإنسان إلى عدة طرق ووسائل بهدف التخفیف من آثار 

.الأخطار عند وقوعها

وسیلة لمواجهة الخطر الذي یهدده والتي تمثله في التعاون لقد سعى الإنسان لإیجاد 

والتبادل والتخطیط للمخاطر المحتملة والمساعدة بین الأفراد والمجتمعات للمشاركة 

في التكفل بإصلاح الضرر، لكن سرعان ما اِنتشرت روح الفردیة والاستقلالیة التي 

والمنافسة، ظهرت فكرة حلت محل روح الجماعة خاصة بعد حلول عصر التكنولوجیا 

التي تعتبر أكثر وسیلة فعالیة التي مكّنت الإنسان من "التأمین"جدیدة تتمثل في 

.التخفیف من الخسائر الناتجة عن الأخطار

ویقوم نظام التأمین على فكرة التعاون وتوزیع الخسائر الناجمة عن وقوع خطر معین 

واحد، وبالتالي یطمئن على مجموعة من الأشخاص بدل من أن یتحملها شخص 

الإنسان ویتحوّر من حالة الهلع التي تنتابه إثر الخسائر والأضرار التي تهدده لأنه 

أصبح شریكا مع جمیع المؤمن لهم في الآثار التي تترتب عن وقوع الخطر، ویتم 

.التعویض عن الأضرار من المبالغ التي سدّدت للمؤمن على شكل أقساط

ونظرًا إلى لأهمیة الاجتماعیة والاقتصادیة لعقود وعملیات التأمین جعل المشرع 

الجزائري یتدخل في تنظیمها، وذلك من خلال قانون خاص بها، وهو الأمر رقم 

المتضمن قانون التأمین المعدل والمتمم، 19951ینایر 25الصادر في 95-07

، وكذلك نظمه في إیطار 2005فیفري 20المؤرخ في 04-06بموجب القانون رقم 

مارس 08، المؤرخ في 13ددر، ع.، المتعلق بالتأمینات، ج1995جاني 25، مؤرخ في 07-95أمر رقم -1

مارس  12في صادر ، 15ددر، ع.، ج2006فیفري 20، مؤرخ في 04-06، معدل ومتمم بالقانون رقم 1995

2006.
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من التقنین المدني ضمن الفصل  625إلى  619القواعد العامة بموجب نص المواد 

من نفس 619المادة ، بحیث تنص"عقد التأمین"الثالث منه الذي یحمل عنوان 

التأمین عقد یلتزم المؤمن بمقتضاه أن یؤدي إلى المؤمت له أو «: علىالقانون 

إلى المستفید الذي اِشترط التأمین لصالحه مبلغا من المال أو إیراد أو أي عوضا 

مالي آخر في حالة وقوع الحادث أو تحقیق الخطر المبین بالعقد، وذلك مقابل 

»ؤمنللمة دفعة مالیة أخرى یؤدیها المؤمن له قسط أو أی

والمتمثلة في ثلاثة شروط قیامه لفمن خلال فهمنا للمادة فإنّ عقد التأمین یستلزم ، 1

والذي یهمنا هنا هو الخطر القابل للتأمین علیه، ، "مبلغ التأمین"، و"القسط"، "الخطر"

بحیث أن الخطر یعدّ العنصر الجوهري لعقد التأمین إذ أنه متى إنتفى الخطر إنتفى 

.عقد التأمین

ولابد لنا من الإشارة أن الأخطار تشمل عدّة مجالات بحیث تندرج ضمن الأخطار 

المضمونة في التأمینات البریة، الأخطار المضمونة في التأمینات البحریة وأیضًا 

الأخطار المضمونة في التأمینات الجویة، ولكن وبالرغم من ذلك هناك أخطار قد 

.أن تدخل ضمن نطاقهإستبعدها المشرع من التأمین لا یمكن 

تكمن أهمیة الموضوع، في كون الخطر هو العنصر الأساسي لعقد التأمین، فهو و 

معه التأمین، ومن ناحیة أخرى تظهر المحل الرئیسي له، فإذا إنعدم الخطر إنعدم

أهمیة الموضوع في أنّ الأخطار تزداد اِنتشارًا وتنوعًا، وذلك عائد للتطور التكنولوجي 

.والصناعي، الأمر الذي قد یدفع الأفراد بالحاجة والسعي نحو التأمین من أي خطر

30، الصادر في 78ر، عدد.المدني،جتضمن القانون ،الم1975سبتمبر 26، مؤرخ في 58-75أمر رقم-1

، معدل و متمم1975سبتمبر 
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"وبناءا على ما سبق نتساءل من خلال هذا الموضوع عن  دى تأثیر ما م:

"الخطر في عقد التأمین على ضوء التشریع الجزائري؟

الاعتماد على تم"خصوصیة الخطر في عقد التأمین"خلال دراستنا لموضوع -

المنهج الاستقرائي، وذلك من خلال اِستقرائنا للنصوص القانونیة التي نظم من 

.خلالها المشرع الخطر في عقد التأمین

قسمنا دراستنا إلى فصلین أساسیین ، حیث بحثنا عن لجة هذا الموضوع لمعاو   

، ثم بینا مجال تأمین )الفصل الأول (الطبیعة القانونیة للخطر في عقد التأمین 

)الفصل الثاني (الخطر في عقد التأمین 
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لوّ الفصل الأ 

مینأر في عقد التالطبیعة القانونیة للخط

ر المؤمن ساسیة، والمتمثلة في الخطأتوفر ثلاثة عناصر یستلزم لقیام عقد التأمین 

.عتبر العقد باطلا بطلان مطلقاإحدها أذا تخلف إ مین، و أمین ومبلغ التأوقسط التعلیه

حالة ما إذا إنعدم الخطر إنعدم معه إذ أنه في ، التأمینهم عنصر لعقدأیعد الخطر

و تحیط أنسان خطار التي قد تواجه الإجل مواجهة الأأساسا من أمین وجد أن التلأ, التأمین 

ذا كانت هذه القرارات متصلة بحیاته إبه في مختلف القرارات التي یتخذها في حیاته سواء ما 

نه عاجزا أفراد المجتمع، خاصة و أ و حتى علاقاته معأو العامة و المتعلقة بوظیفته أالخاصة 

.و التي قد یفكر في ممارستها مسبقاألتي یمارسها اعمال ى معرفة نتائج القرارات والألع

مینیة سمتها الخاصة التي تمیزها عن غیرها من أعلى العملیة التالخطریضفي

مة عن ضرار والخسائر الناججل التغطیة ضد الأأن من أالعملیات المشتبهة لها، ذلك 

المراد الخطر المخاطر التي یتعرض لها، یتعاقد المؤمن له مع المؤمن وذلك متى توافرت في 

.مینأساسیة حتى یكون محلا للتتغطیته الشروط الأ

مین سنحاول البحث عن الطبیعة القانونیة له من أفي مجال التالخطر همیة نظرا لأ

المبحث(نواعهأثم تبین )لوّ مبحث الأ ال(مینأفي عقد التالخطر لى مفهوم إرق طخلال الت

.)الثاني
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لوّ المبحث الأ 

في عقد التأمینالخطرمفھوم

لى تطور مفهوم إدى أمین وتدخله في مختلف مجالات الحیاة قد أنتشار التإن إ  

مین من أفي عقد التالخطر مینیة بالشكل الذي یجعل مفهوم أالمعني بالتغطیة التالخطر

ختلاف معنىإ خطار و مام كثرة الأأحصره في تعریف واحد خاصة  وأالصعب تحدیده 

.خرىمین مقارنة بالمعاني الأأفي مجال التالخطر

هم عنصر فیه، بحیث یبطل أهمیة كبیرة، كونه أمین بأفي عقد التالخطریحظى 

ن أوبما )لوّ الأ المطلب(مین أفي عقد التالخطر العقد بتخلفه لذى سنبحث عن تعریف  

یكون العقد لكي مین لذلك لابد من تبیان شروطه أساسیا في عقد التأیعد عنصرا  رالخط

).المطلب الثاني(صحیحا

لوّ المطلب الأ 

في عقد التأمینالخطر تعریف 

نقضى إنه متى أذ إساسي مین فهو محله الأأهم عنصر في عقد التأیعد الخطرن إ  

إلى صبحت مهمة جدا نسبیة أمین أتن عملیة الألى إضافة إمین، أینتفي عقد التالخطر

مین علیها أالتي یمكن التخاطرزدیاد في المإرفقه من أوما ور التكنولوجي والصناعي التط

یضا جعل هذا الموضوع الحیوي القانونیة والاجتماعي أمر لى حد یصعب حصرها، وهذا الأإ

.یخضع لتطور سریع

ختلاف وجهات ب یعود لإوالسبللخطرن یصعب وضع تعریف محددأوالواقع هو   

ثم )لوّ الفرع الأ (لى البحث في تعریفه الفقهيإمر الذي یدفعنا النظر لهذه الظاهرة وهو الأ

).الفرع الثاني(تعریفه القانوني
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لوّ الفرع الأ 

خطرالتعریف الفقهي لل

ختلف في تحدید إمین، حیث أفي عقد التللخطرلم یتفق الفقه على تعریف موحد

على "بیرر "و"بلانیول"حیث عرفه كل من الفقهیانالخطر یعرف بها هذا  الزاویة التي

".لتزام بهإن یوقي المؤمن بها أوقوع حادثة یترتب تحققه :"نهأ

توقع مهو حادثالخطر ن أ:"بحیث حالا"ونبینس"و"بیكار"یضا الفقیهانأكما عرفه 

.1"رادة المؤمن لهإراده الطرفین وحدهما وعلى الخصوص إالوقوع لا یتوقف تحققه على 

على  ر محققة الوقوع یترتبنه واقعة مستقبلیة غیأعلى الخطر یعرففهناك من 

لا أداء المتفق علیه في العقد للمؤمن له والمستفید من التامین بشرط لتزام المؤمن بالأإوقوعها 

سام ح"بذكرالخطر حد منهم ید في وقوعها ومن بین الفقهاء العرب اللذین عرفوا یكون لأ

حادث مشروع محتمل الوقوع لا یتوقف وقوعه :"نهأعلى الخطر حیث عرف "محمود لطفي

.2"حد المتعاقدین خصوصا المؤمن لهأرادة إعلى 

الفرع الثاني

خطرالتعریف القانوني لل

بالرغم من كونه عنصرا جوهریا في عقد الخطرلم یتعرض القانون الجزائري لتعریف 

 07-95قم مر ر مین في المادة الثانیة من الأأئري بتعریف التاع الجز كتفى المشر إمین، بل أالت

عقد من القانون المدني، 619مین في مفهوم المادة أن التإ:"تيمینات كالآأالمتعلق بالت

مین أشتراط التإو الغیر المستفید الذي ألى لمؤمن له إن یؤدي أیلتزم المؤمن بمقتضاه ب

1-�Â�ŗšƒřż�ƑƆƒƋ¦°ŕǕŗƈƒ°ŕŮ �«Â°ر في عقد التأمین، مذكرة لنیل شهادة الماستر في القانون الخاص، ، مفهوم الخط

.12، ص 2016تخصص قانون لخاص للأعمال، جامعة محمد الصدیق بن یحي، جیجل، 

، 2008نون التأمین الجزائري، الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، ، محاضرات في قامعراج حدیدي-2

  .44ص 
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داء مالي آخر في حالة تحقق الحظر المدین في أي أو أیراد إو ألصالحه مبلغا من المال 

.1"خرىأیة دفوع مالیة أو أقساط أ:العقد وذلك مقابل

مین و التي تقوم أساسي في عقد التهو العنصر الأالخطرن ألى القول إنخلص 

.مینأنعدم فلا وجود للتإذا إساسه، فأخرى على العناصر الأ

المطلب الثاني

مینأالتر في عقد شروط الخط

مین وعماد الالتزامات الناشئة عنه، وبالتالي فهو یتوفر أمبعث التالخطریعد 

.تي تسمح له أن یكون محلا للتامینبالضرورة على مجموعة من الشروط ال

و قابلا للوجود أن یكون موجودا أنه یشترط في محل العقد إعمالا بالقواعد العامة فإف  

.ن یكون مشروعااو قابلا للتعیین و أن یكون معینا أفي المستقبل و 

مین بحیث یتطلب أكمحلا في عقد التالخطریضا على أمر ینطبق لأوبالتالي بهذا ا

، مشروعیة الخطر )الفرع الأول(توفره على بعض الشروط و المتمثلة في إحتمالیة الخطر

)الفرع الثالث(، إضافة إلى إستقلالیة و تعیین الخطر)الفرع الثاني(

لوّ ع الأ الفر 

حتمالیة الخطرإ

و الوحدة الاقتصادیة وذلك قبل تحققها أنسان ظاهرة موجودة في حیاة الإالخطرن إ  

مین أحتمالیة التي یقوم التالمفهوم هو صفة الإفي هذا  خطرو وقوعها، والذي یؤكد معنى الأ

حتمال، ولهذه الصفة على صفة الإالخطرن یحتوي أنه یجب أ، بحیث 2ساسهاأعلى 

بدا، أو لا یقع أي قد یقع أمحتمل الوقوع مستقبلا، خطرن یكون الأوجهان، بحیث یمكن 

ذا كان الحظر إمین أو وقوع سرقة فقد تنتهي الغایة من التأو هلاك الماشیة أكنشوب حریق 

المتعلق بقانون التأمینات، معدل ومتمم بموجب القانون 1995ینایر 25مؤرخ في 07-95من الأمر رقم 02المادة -1

.2013، 68، عدد ر.، ج2013سبتمبر 30لمؤرخ في ا 08- 13رقم 

، ص 1999، الأصول العلمیة والعملیة للحظر والتأمین، الطبعة الثالثة، القاهرةـ، مصر، ر سید شوقيسیف النص-2

12.
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مین على حظر واقع لا محاله، أن تقبل التأمین أنه لیس من مصلحة شركة التمؤكد الوقوع لأ

.1ل خسارة مؤكد الوقوعوبالتالي تتجم

نه قد یكون خطرا محقق الوقوع لكن تاریخ وقوعه غیر أخر وهو آوجه للخطر ن أكما 

ن الموت أي وقت ومثال ذلك الوفاة، بحیث أن یحدث في أمعروف ولا محدد، فیتحمل 

ر محتملا ضمن فترة زمنیة محددة لا یعلم بوقوعها الخطحادث مؤكد الوقوع، ویكون هذا 

.2 سبحانه وتعالىسوى االله

وسع من أالخطر جل یجعل فكرة كید غیر معروف الأأر لخطمین لأن شمول التأكما 

مین أن یكون حظر في عقد التأن الحادث الذي یصلح أذلك 3فكرة الشرط في القانون المدني

ن أنه یرغم أن یكون شرط كوصف الالتزام، بحیث أیختلف بكثیر عن الحادث الذي یصلح 

و تحقق أكد أن یكون عدم التأنه بالنسبة للشرط یجب ألا إكد، أصب على عدم التكلاهما بن

وسع من أحظرا ما عن الحظر فعدم تحقق الوقوع یشمل الحادث الذي یكونأ4الحظر مطلقا

.5ن یكون شرطأدائرة الحادث الذي یصلح 

ذا إي غیر مستحیل، بحیث أممكن الخطرن یكون أن في كل الحالات یجب أكما 

أي برام العقد إو تشرف قبل أستحالة المحل، كان تتلف البضاعة كان مستحیلا بطل العقد لإ

نعقاده ویطلق الفقهاء، على هذه إبرام العقد ویستحیل بذلك إن الحظر تحقق قبل أ

ن یقع أنه لا یمكن أر خطستحالة المطلقة للالإیخص ما فیما أ، "ستحالة النسبیةالإ"الحالة

و أ، 6مین ضد سقوط كوكب من المواكبأعة في كل زمان ومكان مثل التبحكم قوانین الطبی

.61، مرجع سابق، ص سیف النصر سید شوقي-1

.129، ص 2015، المبادئ العامة للتأمین، دار الفكر الجامعي، الاسكندریة، مصر، حمد جاسمأالعنبكي شهاب -2

.30، ص 2008المعارف، الاسكندریة، مصر، نشأة ول عقد التأمین، ، أصنور سلیمأعصام -3

.136، ص 1994النهضة العربیة، القاهرة، مصر، ، التامین، دراسة مقارنة، دارمحمد إبراهیم جلال-4

.136مرجع نفسه، ص -5

.138، مرجع سابق، ص براهیم جلالإمحمد -6



الطبیعة القانونیة للحظر في عقد التأمینلوّ الفصل الأ 

-9-

ذا كان وقوع إولذلك .و توازن البراكین في مدینة لیس فیها براكینأمین ضد الطوفان أالت

.1نعدام المحلمین باطلا بطلانا مطلقا لإأستحالة مطلقة یقع عقد التإالحادث مستحیلا 

ینص 43مینات في مادته أالمتعلق بالت07-95مر رقم ن الأإوفي هذا السیاق ف

كتتاب العقد، إخطار عند صبح غیر معرض للأأ أو اذا تلف الشيء المؤمن علیه:"نهأعلى 

و في  حسن النیةالإكتتاب عدیم الأثر،و یجب إعادة الأقساط المدفوعة للمؤمن له یعد هذا

.2"قساط المدفوعةیحتفظ المؤمن بالأحالة سوء النیة 

ثانيالفرع ال

  رمشروعیة الخط

نه أو بمناسبة نشاط غیر مشروع بحیث أمین عن حادث یقع بسبب ألا یجوز الت

ذا كان إنه أالعام الذي تفرضه القواعد العامة التي تقضي  أمر هنا بتطبیق المبدتتعلق الأ

لانا داب العامة كان باطلا بطو مخالفا للنظام العام و الأأمحل الالتزام مستحیلا في حد ذاته 

.مطلق

ن تكون المصلحة المؤمن علیها أن القانون یشترط صراحة على إلى ذلك فإضافة إ  

تكون :"نهأمن القانون المدني الجزائري على 621مصلحة مشروعة، حیث نصت المادة 

قتصادیة مشروعة یعود على الشخص من دون وقوع خطر إمین كل مصلحة أمحل الت

.3"معین

عمال أو أناتجا عن المتاجرة في المخدرات،  ذا كانإمشروع غیر الخطرفقد یعتبر 

و أذا كان محله مثلا منزل قمار إمین باطلا أو المتاجرة في الرقیق، كما یكون التأالتهریب 

.4داب العامةي عمل آخر منفي للنظام العام والآأو أدعارة 

،  ر.، المتضمن القانون المدني، المعدل والمتمم، ج1975بتمبر س26مؤرخ في 58-75من الامر رقم 93المادة -1

.1975سبتمبر 30، صادر في 78عدد 

.، سالف الذكر59-75من الأمر رقم 43المادة -2

.، سالف الذكر58-95من الأمر رقم 621المادة -3

.203، ص 1961ة، القاهرة، ، العقود المسماة، الإدخار والتأمین، دار النهضة العربیعبد المنعم البدراوي-4
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ي یمكن الحكم بها و المصادرة التأمین من الغرامات لمالیة أكما یعد غیر مشروع للت

.للنظام العامن تقى شخصیة وذلك مراعاة أن كل منهما عقوبة، والعقوبة یجب جنائیا لأ

برمه شخص لتغطیة خطر أمین على الحیاة لحالة وفاة الذي أنه یعتبر التأكما 

ذا لم یثبت هذا الباعث لدى المؤمن له إما أرتكابها باطل إعدام الذي یمدد كنتیجة لجریمة الإ

ن الحكم علیه إمین على حیاته ضد الخطر الوفاة لمصلحة ورثته مثلا فأقدم على التأل ب

.1مینأعدام بعد ذلك لا یمنع ورثته من الاستفادة من التبالإ

الفرع الثالث

إستقلالیة و تعیین الخطر

رادة الطرفینإاستقلالیة الخطر عن :لاوّ أ

ن یكون الخطر المؤمن منه أ حتمال هو العنصر الجوهري للحظر بحیث یجبالإ  

خیر من حداثه عمدا بفعله حین یستفید هذا الأإناتجا عن عامل الصدفة ولا یجوز للمؤمن له 

ن الغایة و معنویة لدیه، لأأمینیة متى تحقق الخطر الذي یصیب مصلحة مادیة ألتغطیة الت

.2رادتهإن مان لدى المؤمن له من خطر خارج عالتي یقو علیها التأمین هي تحقیق الأ

رادة الطرفین خاصة إن یكون وقوع الخطر مستقلا عن أنه یشترط بالتالي إوبالتالي ف

ذا كان الخطر إ، ف3طرافن یكون بسبب حدوث الكارثة غیر متعمد من الأأي أالمؤمن له، 

حتمال بالنسبة له ووقع العقد بطل بطلان مطلقا نعدم الإإحد الطرفین كلیا أرادة إیعتمد على 

حراقها لا أمن شخص على سیارته من الحریق وتعمد أذا إساسي محله، فألف شرط لتخ

نه لا یجوز للمؤمن ألى إضافة إن الخطر لم یتحقق نتیجة الصدفة، مین لأأیستحق مبلغ الت

مین، دراسة في القانون والقضاء المقارنین، الطبعة الثالثة، مطبعة منادي القاضاة، أحكام عقد التأ، أحمد شرف الدین-1

.136، ص 1991القاهرة، 

، مصر، ، عقد التأمین بین النظریة والتطبیق، دراسة تحلیلیة شاملة، الفكر الجامعي، الاسكندریةحمدأأبو سعود -2

.122، ص 2009

.122، مرجع سابق، ص براهیم جلالإمحمد -3
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جمع الفقه والتشریع على ألحاق الضرر بالغیر، فقد إن یؤمن على مسؤولیته ثم یتعمد أله، 

نه یحمل إحتمال فنعدام عنصر الإإفضلا عن نه من له العمدي لأالمؤ  أمین خطأعدم جواز ت

.1رتكاب الخطأإمعنى تحمیل الغیر نتائج غش متعمد وهذا یشجع صاحبه على 

ستقر الفقه إالغیر فیمكن التامین علیه مهما كانت جسامته، فقد  أاما بالنسبة للخط

ا المؤمن له، فیكون احتمالیا من مین من الحوادث غیر العمدیة التي یتسبب فیهأعلى جوز الت

مین من المسؤولیة عن حوادث السیارات لا یجوز أحیث تحقیقه، ویتضح ذلك بخلاء الت

ومن 2نتحارحداث الخطر بنفسه بالإإن یؤمن على حیاته بحالة الوفاة ثم یتعمد أللمؤمن له 

ة المؤمن سواء العمدي في وفاذا تسبب بفعله إمین أجانب آخر لا یستحق المستفید مبلغ الت

.3و حرض على قتلهأقتله 

مكانیة تحقق الحادث على إن یتوقف أمین یجب أوعنه حتى یكون الخطر قابلا للت

.4عامل آخر غیر ارادة المؤمن والمؤمن له

تعیین الخطر:ثانیا

مین، بحیث یتم أخطار التي یخطیها التو الأأن یتفق المتعاقدان على الخطر أیجب 

ذ كنا بصدد إكما یجب تعیین الشيء ـ، ...و السرقة أبتعیین طبیعته كالحریق تعیین الخطر 

و تعین أو السیارات أو البضائع أضرار كالمنازل والمحلات التجاریة مین على الأأالت

.شخاص على الحیاةمینا على الأأمین تأذا كان التإالاشخاص 

مین على الحریق أا مثل التذا كان هذا السبب محددإوقد یتعین الخطر بتعیین سببه 

ذا كان سبب الوفاة إمین على الحیاة لحالة الوفاة أو التأنابیب الغاز أنفجار إذا كان سببه إ

طبیعیا، كما قد یكون الخطر معینا بصفة عامة ویستثنى الطرفان منه الحالات تعیینا دقیقا 

.202، مرجع سابق، ص عبد المنعم البدراوي-1

.202مرجع نفسه، ص -2

.202، مرجع سابق، ص عبد المنعم البدراوي-3

، دة الرسمیة، العدد الاولالجریحكام العامة طبقا لقانون التامین مین في القانون الجزائري، الأأ، التبراهیمإبو النجا أ-4

.65، ص 1980الطبعة الثالثة، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 



الطبیعة القانونیة للحظر في عقد التأمینلوّ الفصل الأ 

-12-

مین الذي یكون سببه الحرب قلا أن یستثني الطرفان في التأي لبس، مثل وواضحا مانعا لأ

.1ضطرابات الشعبیة مثلایلتزم المؤمن بتغطیة الحریق الذي یكون سببه الأ

.67، مرجع سابق، ص سامةأبن تغري موسى و غربي -1
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المبحث الثاني

أنواع الخطر

لمام بها نواعه، وكذلك تشعباته، فبتالي یصعب الإأن الخطر تتعدد صوره و أبما 

ات عدیدة، فلى تصنیإخطار ئة وتقسیم الإجمیعا، ولكن بالرغم من ذلك فهناك من حاول تجز 

حتمالیة وقوع إلى درجة إخطار بالنظر كل من جهة نظر معینة، بحیث یمكن تصنیف الأ

).المطلب الثاني(من حیث محل وقوع الخطر)لوّ المطلب الأ (الخطر

لوّ المطلب الأ 

حتمالیة وقوع الخطرإمن حیث درجة 

حتمالیة وقوع الخطر، فقد تكون إخطار من درجة واحدة من حیث لیست كل الأ

وقد )لوّ الفرع الأ (حتمالیة تحقیق ثابتة خلال وحدة زمنیة معینةإذا كان درجة إخطار ثابتة، أ

).الفرع الثاني(حتمال تحققها متغیرة في الزمنإذا كانت درجة إخطار متغیرة أتكون 

لوّ الفرع الأ 

خطار الثابتةالأ

مین و أي تظل ظروف تحققها ثابتة خلال مدة التخطار التخطار الثابتة الأیقصد بالأ

.1حتمال تحققها تظل بنفس الدرجة طیلة هذه المدةإهي عادة سنة، بحیث 

لى إن الخطر قد یتغیر أن الثبات یكون منتظما وتاما، ذلك أن هذا لا یعني ألا إ  

مطلقا لا مر نسبي، فلیس هناك خطر ثابت ثباتاأو نسبیة، فثبات الخطر هو أتغیرات مؤقتة 

و مفاجئة، أ، فهناك تغیرات وقتیة وتغیرات عارضة، موسمیة 2صلاأحتمالات توقعه إتتغیر 

حتمال تحققه واحدة من سنة إغیر من حیث درجة لخطر مهما قیل بثباته یمكن أن یتن الأ

نها في ختلاف فصول السنة لأإحتمال تحققه تختلف بإن درجة إفمثلا خطر الحریق ف3خرىلأ

1-�Â�ŗšƒřż�ƑƆƒƋ¦°ŕǕŗƈƒ°ŕŮ �«Â° 19، مرجع سابق، ص.

.70، مرجع سابق، ص سامةأبن تغري موسى و غربي -2

.76-75ع سابق، ص ص ، مرجبراهیمإبو النجا أ-3
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خطار الثابتة فهو یتمتع طیلة ر منها في الشتاء، ولكن رغم كل ذلك یعتبر من الأكثأالصیف 

.1عتباره خطر ثابتمدة سنة بالثبات النسبي یكفي لإ

الفرع الثاني

خطار المتغیرةالأ

خر، سواء كان إحتمالات وقوعه متغیرة من وقت لآیكون الخطر متغیرا عندما تكون 

فقد تتزاید فرص تحقق الخطر كلما مر الزمن، ولهذا 2صانو بالنقأهذا التغییر بالزیادة 

صص الخطر كلما مر خنه متزاید وعلى عكس من ذلك قد تتناقص فرص تأبوصف الخطر ب

.3نه متناقصأالزمن ولهذا یوصف الخطر ب

من على حیاته لحالة أمین على الحیاة، فمن أویظهر تغیر الخطر بوجع خاص في الت

.4مین عند موته، یكون معرضا لخطر الموت حیاتهأمبلغ التالوفاة فیتقاضى ورثته 

حتمال تحقق خطر الموت وهو لا إتغیر وهو یتقدم في السن، في ولكن خطر الموت 

خرة من حیاته، وكلما ألى المراحل المتإقل منه وهو ینحدر أیزال في مقتبل العمر یكون عادة 

قترابه ویشدد إت في السن المتقدمة یزداد ن المو كبر لأأتقدم في السن كلما كان خطر الموت 

.5غیرا تصاعدیاحتمال تحققه ومن ثن یكون الخطر هما متغیرا تإ

ففرص وقوع الخطر في هذه الحالة تزداد بزیادة سن المؤمن علیه وعلى العكس من 

ذا بقي حیا إمین أمن على حیاته لحالة البقاء، بحیث یتقاضى المؤمن له مبلغ التأذلك من 

، وهنا یؤمن الشخص نفسه من خطر هو في الواقع حادث سعید ولیس خطر 6مدة معینةبعد

.254، مرجع سابق، ص براهیم جلالإمحمد -1

.147، مرجع سابق، ص حمد شرف الدینأ-2

، حمایة المستهلك اثناء تكریس العقد، دراسة مقارنة، دار النشر، منشاة المعارف، السید محمد السید عمران-3

الاسكندریة، مصر، 

الثاني، جلد، م07 زءالقانون الجدید ، عقود الغرر وعقود التامین، ج، الوسیط في شرححمدأالسنهوري عبد الرزاق 4

.1232، ص 2000منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

.70، مرجع سابق، ص سامةأربي غبن تغري موسى و -5

.77-76، مرجع سابق، ص ص براهیمإبو النجا أ-6
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ا بعد مدة معینة، والخطر في ن یبقى حیّ أذا یتحقق الخطر هنا معناه إمیني، ألا بالمعنى التإ

حتمال إهذه الحالة یتغیر تغیرا تنازلیا، لذ كلما یقترب المؤمن من نیابة المدة المعینة یقل 

یوما بعد یوم، فهو في تناقص مستمر، ومن ثم یكون الخطر متغیرا تغیرا تحقق الخطر

.1تنازلیا

همیة التفرقة بین الخطر الثابت والخطر المتغیر بوجه خاص في مقدار أوتظهر 

و أقیمة الخطر المؤمن منه، أنه ذ یعرف القسط إ، 2القسط السنوي الذي یدفعه المؤمن له

مؤمن له مقابل التزام المؤمن بدفع مبلغ التعویض، وبحسب على المقابل المالي الذي یدفعه ال

بحیث 3لى الخطرإذا تغیر الخطر تغیر معه القسط، وفقا لنسبیة القسط إساس الخطر فأ

خرى في الخطر الثابت، ألى إیكون مقدار القسط ثابتا في كل السنین، لا یتغیر من سنة 

.4خرىأعنه في سنة حتمال تحقق الخطر في السنة لا ینقص ولا یزیدإف

و النقصان أخر بالزیادة آلى إمین من وقت أن قسط التإما بالنسبة للخطر المتغیر، فأ  

.5و نقصانهأحسب زیادة الخطر 

نه من الناحیة العلمیة یتم فرض قسط ثابت حتى في حالة الخطر المتغیر، أغیر 

ه یراعى في تقدیره التغییر نألا إ6تشجیعا للمؤمن لهمستجابة للضرورات العملیة و إوذلك 

مین على الحیاة، ذلك تسیرا للعلاقة القائمة بین المؤمن أ، كما هي الحال في التأالذي یطر 

حتیاط في الخطر التصاعد، بحیث یزداد مین بالإأوشركة التامین، حیث نقوم شركات الت

یخصم من حتمال تحقق الخطر ولا تزداد مع ذلك قیمة القسط، وذلك عن تكوین احتیاطي إ

.71، مرجع سابق، ص سامةأبن تغري موسى و غربي -1

سس الفقهیة لتشریع والفقه والقضاء في ضوء الأدراسة مقارنة ل)عقد التامین(صول التامینأ، مصطفى محمد الجمال-2

.150، ص 1995للتامین، منشورات الحلبي الحقوقیة، بیروت، لبنان، 

.1288، مرجع سابق، ص حمدق السنهوري أعبد الرزا-3

.1232مرجع نفسه، ص -4

.71، مرجع سابق، ص سامةي أبن تغري موسى و غرب-5

6-¢�Â�ŗšƒřż�ƑƆƒƋ¦°ŕǕŗƈƒ°ŕŮ �«Â° 22، مرجع سابق، ص.



الطبیعة القانونیة للحظر في عقد التأمینلوّ الفصل الأ 

-16-

تى یمكن مواجهة تصاعد حخیرة، قساط السنوات الأألى إلى یضاف وّ قساط السنوات الأأ

.1حتمال الخطر في الوقت الذي یكون فیه القسط ثابتا وغیر كاف لتغطیة هذا الخطرإدرجة 

المطلب الثاني

من حیث محل وقوع الخطر

ذا كان إختلاف ما إبخطار من حیث طبیعة المحل الذي یرد علیه النظر،تختلف الأ

برام العقد محددا إثناء أذا كان محل الخطر إبرام العقد ام لم یكن كذلك، فإمحله معینا لحظة 

مین نكون أذا كان خطر غیر معروف عند التإما أ)الفرع الاول(مام الخطر المعینأنكون 

).الفرع الثاني(مام الخطر غیر المعینأ

ولالفرع الاّ 

الخطر المعین

مین أبرام عقد التإنه الخطر الذي یرد على محل معین وقت ألخطر المعین بیعرف ا

مین على شيء أو تأمین على حیاة شخص أویكون ذلك في حالة الت2بین المؤمن والمؤمن له

ن خطر من من خطر محدد بالذات لأأموجود وقت التعاقد، فمن یؤمن على حیاة یكون قد 

من على أومن 3بالذات وهو المؤمن على حیاتهنما یقع على شخص محددإن وقع فأالموت 

برام عقد إمن من خطر معین قیمته معروفة وقت أمنزله من الحریق، یكون المؤمن قد 

.4نه یقع على شيء معین محدد القیمة وهو المنزلإذا تحقق الخطر فإالتامین، ف

.71، مرجع سابق، ص سامةبن تغري موسى و غربي أ-1

.133، ص 1999، محاضرات في عقد التامین، دار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنان، قاسم محمد حسن-2

Ǖŗƈƒ°ŕŮأبراهیمي فتیحة و -3 �«Â° 23جع سابق، ص ، مر.

، عقد التامین، حقیقته ومشروعیته، دراسة مقارنة، منشورات لحلبي الحقوقیة، السید محمد تقي الحكیم عبد الهادي-4

.133، ص 2005بیروت، لبنان، 
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الفرع الثاني

غیر المعینالخطر 

مین أبرام عقد التإعلى محل غیر معین وقت ذا كان ینصب إیكون الخطر غیر معین 

ن أنه أحتمال معین من شإفالخطر هنا یكون متعلقا بتحقق 1نما یتحدد وقت وقوع الخطرإو 

مین من أشیاء مثالها التأو متى أو آخر، أمور محددة على نحو أینطبق بالسنة لعدة 

برام إالذات وقت من من خطر غیر معین بأیكون المؤمن قد 2المسؤولیة عن حوادث السیر

مین، فالخطر هنا في هذه الحالة یكون غیر معروف بل یكون قابلا للتعیین مستقبلا أعقد الت

.3عند وقوعه

مین أهمیة التفرقة بین الخطر المعین وغیر المعین في مكان تقدیر مبلغ التأوتمكن 

معینا كان من ذا كان الخطر إف4الذي یجب على المؤمن دفعه عند تحقق الخطر المؤمن منه

مین أمین، وهو قیمة الشيء المعین الذي یقع علیه الخطر في التأالسهل تعیین مقدار نبلغ الت

مین الذي هو محل أنه یتم تعیین مبلغ التإشخاص فوكذلك التامین على الأ5شیاءعلى الأ

لتزام المؤمن في العقد، حیث یتوجب علیه دفعه كاملا بصرف النظر عن حجم الضرر الذي إ

.6قع بالفعلو 

یكون مین أن تقدیر مبلغ التمر، ذلك لأون الخطر غیر معین یختلف الأكوعندما ی

7ن تتحدد قیمته سلفا على وجه الدقةأبشكل یغطي خطرا لا یمكن التقریب محددا على وجه

1-�Â�ŗƆƒ¶ż�ƑƆƒƋ¦°ŕǕŗƈƒ°ŕŮ �«Â° 23، مرجع سابق، ص.

.72، مرجع سابق، ص سامةأبن تغري موسى و غربي -2

.1233، مرجع سابق، ص حمدأعبد الرزاق السنهوري -3

.73، مرجع سابق، ص سامةأبن تغري موسى و غربي -5

6-�Â�ŗšƒřż�ƑƆƒƋ¦°ŕǕŗƈƒ°ŕŮ �«Â° 24، مرجع سابق، ص.

.73، مرجع سابق، ص سامةأبن تغري موسى وغربي -7
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أمین بشكل محدد مین لتعیین مقدار مبلغ التأرتكاز علیه وقت التذ لا یوجد شيء یمكن الإإ

.1مین في هذه الحالة بتعیین بعد وقوع الخطرأمبلغ الت نلهذا فإ

.257، مرجع سابق، ص براهیم جلالإمحمد -1
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الفصل الثاني

مجال الخطر في عقد التأمین

فقهاء القانون أن آلیة التأمین تعتمد على تعویض وجبر الأخطار بصفة لقد اتفق

عامة كون الخطر أهم ركن فیها، فقد تعددت الأخطار التي یواجهها الإنسان لتشمل عدة 

ات الإنسان حول مجالات واسعة نتیجة تطور الحیاة البشریة، والتي تختلف باختلاف رغب

المجال الذي یرید أن یمارس فیه نشاطاته، إما برًا أو بحرًا أو جوًا وهو الأمر الذي دفعه 

.للاعتماد على التأمین لتحقیق كافة آماله وطموحه

ولكون التأمین وسیلة لمواجهة المخاطر التي یتعرض لها الشخص في كیانه وأمواله 

لاطمئنان للفرد، تدخل المشرع الجزائري لتنظیم أهم وأن الغایة منه و البحث عن الأمان وا

الأخطار وتصنیفها في تفنین واحد ضمن التأمینات البریة، البحریة والجویة، ولكن وبالرغم 

من ذلك إلا أنه هناك أخطار مستبعدة من التأمین والتي لا یمكن أن تدخل ضمن نطاقه ولو 

.سابقاتوافرت على مختلف الشروط التي تم التطرق إلیها

المبحث (ونظرًا لأهمیة هذا الموضوع سنتطرق إلى الخطر القابل والملزم للتأمین 

.)المبحث الثاني(والخطر المستبعد عن التأمین )الأول
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المبحث الأوّل

زامیةعقد التأمین بین القابلیة والإلالخطر في

والتي تبنى على إرادة إنّ  المشرع الجزائري قد حدد أهم الأخطار القابلة للتأمین

الشخص، فللمؤمن له مطلق الحریة في التأمین أو عدم التأمین على بعض الأخطار التي 

، ولكن بالنظر لأهمیة بعض الأخطار )المطلب الأول(یتعرض لها في حیاته الیومیة 

.)المطلب الثاني(وخطورة الأضرار الناتجة عنها جعل المشرع التأمین علیها أمر إلزامي 

الأولمطلب ال

قابلیة التأمین على بعض الأخطار

یكــون الخطــر قابـلاً للتأمیـن عـندما یكـتسي طـابع اِحتمـالیة الوقوع، أي أن تحقق                

الخطر غیر مؤكد، وبالتالي یكون الشخص حرًا في التأمین أو عدم التأمین علیه ما دام أن 

خطار إلا ما استثنى قانونًا، فقد یكون التأمین               الأصل هو جوازیة التأمین من جمیع الأ

.)انيالفرع الث(الجوي أو في الـمـجـال ،)الفرع الأول(فـي الـمـجـال الـبـري 

الفرع الأول

التأمین في المجال البري

یعتبر عقد التأمین البري ذلك التأمین الذي یهدف إلى تغطیة الأخطار التي تهدد 

التأمینات "، حیث نظمها الكتاب الأول ضمن الباب الأول تحت 1متلكات برًاالأشخاص والم

"وتتضمن نوعین من التأمینات"البریة ، والتأمینات على )أولاً (التأمین على الأضرار :

).ثانیًا(الأشخاص

حمیدة جمیلة، الوجیز في عقد التأمین، دراسة على ضوء التشریع الجزائري الجدید للتأمین، دار الخلدونیة، الجزائر، -1

.133، ص 2011
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التأمین على الأضرار:أولا 

لمؤمن له            إنّ التأمین على الأضرار یكون الخطر المؤمن منه أمر یتعلق بمال ا

، فكل شيء یهدد الإنسان في ذمته 1أو مال غیر طالما كانت له مصلحة فیه لا بشخصه

، والتقسیم الذي اعتمدناه في دراسة مختلف 2أن یكون قابلاً للتأمین علیهالمالیة یمكن

الأخطار المضمونة في تأمینات الأضرار هو ذلك الذي جاء به المشرع في قانون التأمینات

:وذلك كالتالي

:التأمین على الأشیاء-1

یعد التأمین على الأشیاء من أقدم صور حمایة للأملاك في حالة فقدانها المادي، 

، ویقصد بخطر الحریق الحادث الذي ینشأ بفعل 3مثلا حالة ضیاع الشيء بسبب الحریق

لا یتوقف على النار ویؤدي إلى وقوع خسائر وأضرار مادیة بشرط أن یكون محتمل الوقوع و 

، وقد یضمن المؤمن في التأمین من الحریق 4إرادة أحد المتعاقدین خصوصا إرادة المؤمن به

جمیع الأضرار التي تسبب فیه النیران، كما یضمن أیضا الأضرار المادیة الناجمة مباشرة 

.5عن الحریق

الذي من جهة أخرى یشمل التأمین على الأشیاء التأمین من خطر هلاك الحیوانات و 

یهدف إلى تعویض المؤمن له عن الأضرار الناجمة عن موت المواشي نتیجة لمرض معدي 

، وكذلك التأمین من الأخطار المناخیة وتأمین البضائع 6أو حادث ناتج عن انشعال حریق

.المنقولة برًا

.45، ص 2008سعید مقدم، التأمین والمسؤولیة المدنیة، كلیك للنشر، الجزائر، -1
.، المتعلق بالتأمین، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 29المادة -2
.46سعید مقدم، مرجع سابق، ص -3
.73، ص 2010ان، الأردن، سمیر صادق عادل، التأین من الحریق، دراسة مقارنة، دار الثقافة للنشر والتوزیع، عم-4
.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 45المادة -5
.140حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص -6
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"ویرتكز التأمین على الأشیاء على مبدأین أساسیین ویقصد بها "المصلحة التأمینیة:

ون للمؤمن له أو المستفید مصلحة في عدم وقوع الخطر المؤمن منه، وهذا ما نص أني ك

.1المعدل والمتمم95/07من الأمر 19علیه المشرع في المادة 

بمعنى أن عقد التأمین یهدف إلى تعویض المؤمن له أو المستفید "مبدأ التعویض"و

أمواله للضرر بفعل الأخطار عن الخسائر المالیة التي تلحق ذمته المالیة نتیجة تعرض 

.المؤمن علیها

:التأمین من المسؤولیة-2

إنّ التأمین من المسؤولیة هو عقد یلتزم بمقتضاه المؤمن بضمان المؤمن له من 

الأضرار الناتجة عن رجوع الغیر علیه بالمسؤولیة، فمبلغ التأمین لا یشمل فقط دین 

.2ذلك مصروفات الدعوى التي حكم علیه بهاالتعویض الذي یلتزم به المؤمن وإنما یشمل ك

إن الهدف من التأمین من المسؤولیة لیس توفیر الضمان للضحیة، وإنما ضمان 

المؤمن له ضد رجوع الغیر علیه بسبب الأضرار التي تلحقه من خطأ یرتكبه المؤمن له 

ولا أي  ، ولا یحتج على المؤمن بأي اعتراف بالمسؤولیة3وسبب له ضررًا یوجب مسؤولیته

.4مصالحة خارجة عنه ولا یعد الاعتراف بحقیقة أمر إقرارا بالمسؤولیة

.الأشخاصالتأمین على :ثانیًا

عقد احتیاطي یكتتب بین المكتتب والمؤمن، «:لقد عرف التأمین على الأشخاص بأنه

یلتزم بواسطته المؤمن بدفع مبلغ محدد في شكل رأس مال، في حالة وقوع الحدث أو عند 

"على ما یلي95/7من الأمر 19تنص المادة -1 بأنه یمكن لكل شخص له مصلحة مباشرة، أو غیر مباشرة، في :

".منهحفظ المال أو عدم وقوع الخطر أن یؤ 
، رسالة دكتوراه في القانون المدني، دار -دراسة مقارنة–موسى جمیل النعیمات، النظریة العامة للتأمین من المسؤولیة -2

.54الثقافة للنشر والتوزیع، الأردن، ص 
ناعة التأمینیة كمال رزیق، مراكشي محمد لمین، واقع قطاع التأمینات وإعادة التأمین، الملتقى الدولي السابع حول الص-3

.05جامعة الشلف، ص -تجارب الدول-الواقع العملي وأفاق التطویر، 
.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 58المادة -4
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وعلیه وخلافا على التأمین ، 1»أو للمستفید المعینلأجل المحدد في العقد للمؤمن له ول احل

من الأضرار فإن التأمین على الأشخاص، تأمین یكون فیه الخطر المؤمن منه أمرا یتعلق 

بشخص المؤمن له لا بما له، ویندرج ضمن التأمین على الأشخاص تأمین الحیاة، تأمین 

اج، والتأمین الاجتماعي بالإضافة إلى التأمین من الحوادث الجسمانیة، الوفاة، تأمین الزو 

:وعلیه نحاول التطرق إلى أهم أنواع التأمین على الأشخاص وهما

:التأمین لحالة الحیاة-1

إنّ الخطر في هذه الحالة یتمثل في بقاء المؤمن له حیا یرزق عند هذا السن أو 

فع للمؤمن له أو المستفید مبلغا من المال، إما في شكل فالمؤمن ید.ق علیهالتاریخ المتف

.رأسمال یقیم دفعة واحدة، وإما في شكل إیراد مرتب على مدى الحیاة

رأسمال المؤجل، تأمین الریع، وتأمین "تأمین"ومن هنا یتخذ هذا التأمین ثلاثة صور 

.2لضمان التأمین

ة، كما تكون فیه شخصیة المؤمن یتصف التأمین على الحیاة باِنعدام الصفة التعویضی

.3)صحته وسنه ومهنته(له محل اعتبار، لأنّ درجة وقوع الخطر ترتبط بطبیعة الشخص 

:التأمین لحالة الوفاة-2

95/07من الأمر 65بنص المادة  وفاةعرف المشرع الجزائري التأمین على ال

بأنـه عــقـد یـتعـهـد بـمـوجـبه ا«:الـمعــدل والـمـتـمــم لمـؤمـن بـدفـع مـبلغ معـیـن لـلـمـسـتـفـید                  

یفهم من المادة أن ، 4»أو المستفیدین عند وفاة المؤمن له مقابل قسط وحید أو دوري

عقد یتعهد بمقتضاه المؤمن بأن یدفع للمؤمن له مبلغا من المال عند التأمین لحالة الوفاة هو 

.100معراج جدیدي، مرجع سابق، ص -2
.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق95/07من الأمر 31المادة -3
.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق95/07الأمر من 65المادة -4
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لمؤمن له للمؤمن أقساط دوریة یتم الاتفاق علیها حصول الخطر هو الوفاة مقابل دفع ا

.1بمقتضى هذا العقد

وتحقق الخطر في حالة الوفاة قد لا یرتبط بزمن معین، وهذه هي الصورة الغالبة 

للتأمین في حالة الوفاة، فیكون التأمین من خطر الوفاة هنا تأمین لمدى الحیاة بحیث یبقى 

.2اته مهما طال عمرهتحققه مرتبط بطول عمر المؤمن على حی

كما نجد أیضا التأمین المؤقت وهو نوع من التأمین یسري لمدة ومؤقتة، وعند انتهاء 

.المدة یلتزم المؤمن بدفع مبلغ المتفق علیه مقابل احتفاظ المؤمن بدفع الأقساط المعنویة

ضاه وتجدر الإشارة أیضًا إلى التأمین على البقاء الذي یعتبر عقد یلتزم المؤمن بمقت

بدفع مبلغ من المال على شكل رأسمال إذا مات المؤمن على حیاته وبقي المستفید حیًا ویلجأ 

.3إلیه من یرید كفالة شخص بحكم قرابه

الفرع الثاني

التأمین في المجال الجوي

، والتي تصیب 4عقد التأمین الجوي هو ذلك التأمین الذي یغطي مخاطر النقل الجوي

، وقد یختلف التأمین الجوي 5خلال رحلاتهاتحمله من بضائع المراكب الجویة أو ما 

والتأمین الجوي )أولاً (باختلاف طبیعة الأضرار حیث یشمل التأمین على المركبة الجویة 

.)ثانیًا(على السلع المشحونة 

.التأمین على الطائرة:أولاً 

.150حمیدة جمیلة، مرجع سابق، ص -1
.1391السنهوري عبد الرزاق أحمد، مرجع سابق، ص -2
.99معراج جدیدي، مرجع سابق، ص -3
.، المتعلق بالتأمینات95/07من الأمر 151المادة -4
التأمین، دراسة في التشریع الجزائري، رسالة لنیل شهادة دكتوراه في العلوم، تكاري هیفاء رشیدة، النظام القانوني لعقد-5

.401، ص 2012قانون، جامعة تیزي وزو، :تخصص
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على جسم یقصد بالطائرة المركبة الجویة، حیث أن التأمین علیها یتضمن التأمین

، سواء كان لضمان 1المركبة بكل مشتملاته، والتجهیزات الضروریة لاستعمالها والتابعة لها

الأضرار المادیة التي تصیب المركبة المؤمن علیها حسب الشروط المنصوص علیها في 

، أو خسائر مالیة ناجمة عن الحادث الجوي بها في ذلك مصاریف إصلاح العطل 2العقد

، ویخضع التأمین 3آمنة ونقل المركبة الجویة المتضررة ووضعه في مكانومصاریف الحراس

الجوي على جسم المركبة الجویة لأحكام العامة للفصلین الأول والثاني من الباب الأول 

.394و 37للكتاب الأول من قانون التأمینات، باِستثناء أحكام المادتین 

.التأمین على البضاعة المشحونة:ثانیًا

النوع من التأمین یغطي المؤمن نتائج الأضرار المادیة والخسائر التي  في هذا

یتعرض إلیها الناقل، وكذا الأضرار الناتجة عن التلف الكلي أو الجزئي للبضاعة والنقص 

، كما یختار المؤمن في تأمین البضاعة المنقولة إما أسلوب التأمین 5في كمیتها أو وزنها

جمیع الأضرار والخسائر المادیة المترتبة عن وقوع الخطر الشامل الذي یتحمل فیه تعویض

، أو أسلوب التأمین غیر الشامل، حیث وثیقة التأمین هي 6أثناء الرحلة الجویة أو بمناسبتها

التي تحدد للناقل والمؤمن حول المخاطر التي تحدث إثر الحادث الجوي بما في ذلك 

.7اضحةالمخاطر المستقبلیة والقابلة للتعویض بصفة و 

المطلب الثاني

.177، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6جدیدي معراج، مدخل لدراسة قانون التأمین الجزائري، ط-1
.لمتعلق بالتأمینات، ا07-95من الأمر رقم 153المادة -2
.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 154المادة -3

.182جدیدي معراج، مرجع سابق، ص -5
.417تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص -6
.132، ص 2010، دیوان المطبوعات الجامعیة، الجزائر، 6بن وارث محمد، دروس في قانون التأمین الجزائري، ط-7
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إلزامیة التأمین على بعض الأخطار

إن المشرع الجزائري قد جعل التأمین على بعض الأخطار إلزامیًا، بحیث نظمها في 

قانون التأمین ضمن الكتاب الثاني تحت عنوان التأمینات الإلزامیة، فهناك تأمینات إلزامیة 

)الفرع الثاني(امیة في المجالین البحري ، وتأمینات إلز )الفرع الأول(في المجال البري 

، فإن التأمین الإلزامي بجمیع أنواعه یعتبر من النظم العام على )الفرع الثالث(والجوي 

أساس أن المصلحة الجماعیة محققة بالخضوع لذلك الالتزام الذي یخفف على الدولة أعباء 

.كثیرة

الفرع الأول

التأمینات الإلزامیة في المجال البري

التأمین من المسؤولیة المدنیة في العدید من أنشطة الحیاة الیومیة إلزامیًا في یعتبر 

، حیث أنّ المضرور یستطیع 1المجال البري، سواء لحمایة الضحایا أو المسؤولین المحتملین

.الحصول على حقه كاملا بفصل هذا التأمین

ي نجـد إلـزامـیـة الـتـأمـیـن مـن الـمسـؤولـیـة ومـن الـتـأمـیـنـات الإلـزامـیـة فـي الـمـجـال الـبـر 

.)ثانیًا(وإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة )أولاً (المدنیة 

.إلزامیة التأمین من المسؤولیة المدنیة:أولاً 

إنّ التأمین من المسؤولیة المدنیة یهدف لحمایة المؤمن له من عدم وجود الغیر علیه 

، فهناك أخطار ملزمة التأمین من المسؤولیة والتي 2الخطر المؤمن منهبالمسؤولیة بعد تحقق 

:سنتطرق إلى البعض منها

الكبیر علي، تأمین المسؤولیة المدنیة، أطروحة مقدمة لنیل شهادة دكتوراه في الحقوق، تخصص قانون الأعمال، -1

.11، ص 2015جامعة باتنة، 
جدیلي نوال، التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة المهنیة والضمان العشري في التشریع الجزائري، مداخلة ألقیت -2

ادي عشر حو السیاسة التشریعیة لقاط التأمین في الجزائر في ظل مستجدات المخاطر ومحدودیة بالملتقى الوطني الح

.240، ص 2013دیسمبر 17الحمایة، المنظم من قبل مخبر السیادة والعولمة، جامعة یحي فارس، المدیة، 
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من 175نص المشرع الجزائري على هذا النوع من التأمین في المادة :مجال البناء

على كل مهندس معماري ومقاول ومراقب تقني «:والتي تنص على أنه95/07القانون 

ا كان أو معنویًا، أن یكتب تأمینًا لتغطیة مسؤولیته المدنیة وأي متدخل، شخص طبیعیً 

.1»المهنیة التي قد یتعرض لها بسب أشغال البناء وتجدید البناءات أو ترمیمها

إن التأمین الإجباري من المسؤولیة عن حوادث السیارات من أهم :تأمین السیارات

وفر أكبر قدر ممكن من الحمایة المجالات الخاصة للتأمین من المسؤولیة المدنیة، إذ ی

للضحایا في حالة وقوع الحادث، فبموجبه تحل شركة التأمین محل الفوضى له في سداد 

.2ما یحكم به من تعویض ضده عند رجوع الغیر المضرور علیه بالمسؤولیة

.إلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة:ثانیًا

من 41میًا وذلك وفق لما جاءت به المادة التأمین على الكوارث الطبیعیة لم یكف إلزا

التأمینات بأنه یمكن التأمین كلیا أو جزئیا على الخسائر والأضرار الناجمة عن حادث قانون

من الحوادث الخاصة بالكوارث الطبیعیة مثل الغمزات الأرضیة الفیضان، هیجان البحر،           

.3ل قسط إضافيأو أیة كارثة أخرى في إطار تأمین الأضرار مقاب

غیر أن المشرع الجزائري استثنى بعض التأمینات وجعلها إلزامیًا منها التأمین على 

الكوارث الطبیعیة والتي ألزم فیها المؤمن له اِكتتاب عقد التأمین على أخطار الكوارث 

الطبیعیة، والمؤمن له قد یكون شخصا طبیعیًا أو معنویًا وأعفى الدولة من اِكتتاب عقد 

أمین أنها تأخذ على عاتقها، تجاه الأملاك التابعة لها أو التي تشرف على راستها واجبات الت

.4المؤمن

.، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 175المادة -1
دراسة بین تدخل المشرع الجزائري واجتهاد :التأمین بتعویض ضحایا حوادث المرورجعلاب إبراهیم، إلتزام شركات -2

.117، ص 2012، جامعة عنابة، 32القضاء، التواصل في العلوم الإنسانیة والاجتماعیة، ع
.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 41المادة -3
.199حاج محناش نوال، مرجع سابق، ص -4
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الفرع الثاني

الإلزامیة في المجال البحري اتالتأمین

استوجب المشرع الجزائري ضرورة التأمین على بعض الأضرار الناتجة بسبب حادث 

ا المجال وضخامة حجم المبالغ المالیة بحري، وذلك للخطورة التي یمكن أن تترتب في هذ

.1المستثمرة في الملاحة البحریة

لقد جعل المشرع التأمین على السفینة المسجلة في الجزائر أمر إلزامي لدى شركة 

، حیث تكون دائما 2تأمین معتمدة في الجزائر عن الأضرار التي یمكن أن تلحق بالسفینة

مهما بلغت درجة تطورها لبحریة التي تقوم بهامعرضة لمختلف الأخطار أثناء الرحلات ا

.3وقوتها

كما أوجب المشرع في قانون التأمینات على كل ناقل بحري أن یكتتب عقد التأمین 

لدى شركة تأمین معتمدة بالجزائر لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه الأشخاص والبضائع 

.4المنقولة وتجاه الغیر

یض الأضرار بجمیع أنواعها التي تترتب على ومن جهة أخرى إن المؤمن یضمن تعو 

المؤمن له، في حالة طعن الغیر علیه نتیجة اصطدام السفینة المؤمن علیها بسفینة أخرى   

.5أو أي جسم ثابت أو متحرك أو عائم باستثناء الأضرار اللاحقة بالأشخاص

الفرع الثالث

التأمینات الإلزامیة في المجال الجوي

.350یفاء رشیدة، مرجع سابق، ص تكري ه-1
.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 192المادة -2
.350تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص -3
.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 193المادة -4
.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 132المادة -5
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ضرار التي یمكن أن یسببها الحادث الجوي جعل المشرع التأمین في نظرا لجسامة الأ

، وباعتبار المركبة الجویة من أهم عناصر النقل الجوي 1فیها في بعض الحالات أمر إلزامي

أوحي المشرع التأمین على كل مركبة جویة مسجلة في الجزائر لدى شركة تأمین معتمدة 

.2بهابالجزائر عن الأضرار التي یحتمل أن تلق

یلزم «من قانون الطیران الجزائري على أنه 171بالإضافة إلى ذلك جاء في المادة 

كل مستغل طائرة في التراب الجزائري یقوم بالخدمات الجویة المنیة فیه وكذلك كل من 

یحلق فوق القطر الجزائري سواء كان مسجد بالجزائر أو بالخارج أن یكتتب عقد تأمین 

.3»یضمن مسؤولیة

نه نستخلص أن المشرع ألزم كل ناقل جوي أن یكتتب تأمینا لدى شركة التأمین وم

، 4المعتمدة بالجزائر لتغطیة مسؤولیته المدنیة تجاه الأشخاص والبضائع المنقولة وتجاه الغیر

كذلك الحال بالنسبة لمستغل الطائرة والذي یكون مسؤولاً عن الخسائر التي یسببها تحلیق 

التي تنفصل عنها وتقع على الأشخاص أو الأملاك الموجودة على الطائر أو الأشیاء

.5الیابسة

المبحث الثاني

الخطر المستبعد عن التأمین

.176ل لدراسة قانون التأمین الجزائري، مرجع سابق، ص جدیدي معراج، مدخ-1
.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 195المادة -2
، یحدد القواعد العامة المتعلقة بالطیران المدني، 1998یونیو 27، مؤرخ في 06-98من القانون رقم 171المادة -3

.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 196، المادة 1998یونیو 28، المؤرخة في 48ر، ع.معدل ومتمم، ج
.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 196المادة -4
.، السالف الذكر06-98من القانون رقم 159المادة -5
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لقد أشرنا سابقًا إلى مختلف أنواع التأمینات التي تغطي الأضرار والخسائر الناتجة 

مین علیها، أو تلك عن تحقق الأخطار، سواء تلك التي قد ترك المشرع للأفراد الحریة في التأ

ولكن نظرًا لمخالفة بعض الأخطار للنظم العام أو تعذر التي جعل التأمین علیها إلزامي، 

شركات التأمین عن تغطیتها لجسامة الأضرار التي تحدثها لأن تعویضها یكلّفها أموال كبیرة،  

و بصورة نسبیة أ)المطلب الأوّل(فقد اِستبعدها المشرع من نطاق التأمین إما بصورة قطعیة 

.)المطلب الثاني(تستبعد باِتفاق الأطراف 

المطلب الأول

الخطر المستبعد بنصّ قانوني

لقد وضع المشرع استثناءات قانونیة مقیّدة للحریة التعاقدیة للأطراف في تحدید 

الأخطار المضمونة، وذلك من خلال إستبعاده لبعض الأخطار من التأمینات، سواء بصفة 

أو بصفة نسبیة یمكن الأطراف الاتفاق )الفرع الأوّل(كن الاتفاق على ضمانها مطلقة لا یم

.)الفرع الثاني(على خلاف ذلك 

الفرع الأول

اِستبعاد الخطر بصفة مطلقة

یتضمن هذا النوع من الاستعباد عدّة أخطار لا یضمنها المؤمن، ولا یمكن الاتفاق 

12ناشئة عن الحالات الخارجة عن المادة على ضمانها، وتتمثل في الأَضرار والخسائر ال

وبعض )ثانیًا(وأیضًا لبعض الأخطار في التأمینات البحریة )أوّلا(من قانون التأمینات 

.)ثالثاً(الأخطار في التأمینات الإلزامیة 

.من قانون التأمینات12الحالات الخارجة عن المادة :أولاً 
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نه یلتزم المؤمن بتعویض الأضرار من قانون التأمینات على أ12نصت المادة 

1:والخسائر الناتجة عن

.الحالات الطارئة -أ

.خطأ غیر عمدي من المؤمن له -ب

من  136إلى  134الأشخاص الذین یعد المؤمن له مسؤولا مدنیا عنهم وفقا للمواد -جـ

.المدني أیا كانت نوعیة الخطأ المرتكب وجسامتهالقانون

 140إلى  138لتي یكون المؤمن له مسؤولا عنهم مدنیا وفقا للمواد الأشیاء والحیوان ا -د

.2من القانون المدني

وطبقا ما جاءت به المادة السالفة الذكر، نستنتج أن أي ضرر یترتب عن سبب خارج 

عن هذه الأسباب السابقة الذكر، فهو غیر مضمون، حیث لا یلتزم المؤمن بتعویض 

أخطاء عمدیة یرتكبها المؤمن له، وذلك لاعتبارها مستثناة الأضرار والخسائر المترتبة عن 

من التأمین ، ولذلك یجوز للشخص أن یؤمن من خطئه العمد الذي یصدر منه بمحض 

.3إرادته لأنه ینفي شرط الاحتمال الذي یعتبر أساس الخطر

ویتصل منع التأمین من الخطأ العمدي باعتبارات النظام العام والآداب العامة، فلو

أجیز التأمین ضده، لكان هناك تشجیعًا على الحوادث العمریة، ففي التأمین من المسؤولیة 

فلو أبیح التأمین عن الخطأ العمدي لسهل على الأشخاص الاعتداء على بعضهم البعض ما 

.4دام أن مسؤولیتهم مغطاة

.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 12المادة -1
.مرجع نفسهال، 07-95من الأمر رقم 12المادة -2
.96براهیمي فتیحة، قروج صبرینة، مرجع سابق، ص -3
.317أبو السعود رمضان، مرجع سابق، ص -4
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في كأن یؤمن شخص على حیاته ثم ینتحر، ف:ومن أمثلة التأمین على الخطأ العمدي

هذه الحالة لن یحصل الشخص المستفید على مبلغ التأمین لأنه تعمد على حصول الخطر 

.1المؤمن منه

ولكن بالرغم أنّ المشرع قد إبتعد من نطاق التأمین الأخطار التي یتسبب فیها المؤمن 

، 2له بخطئه العمدي كقاعدة عامة إلاّ أنّ هناك استثناء أین یجوز التأمین من الخطأ العمدي

:وذلك في حالتین

:إذا كان الخطأ العمدي مرتكبا من الغیر -أ

بمعنى لم یرتكبه المؤمن له وإنّما إرتكبه شخصًا أجنبي عنه، ففي هذه الحالة یجوز 

التأمین من الأخطاء العمدیة المرتكبة من طرف الغیر كخطر السرقة أو الحریقة الذي یقع 

.3بسب الغیر

:با من المؤمن له لكن له ما یبرّرهإذا كان الخطأ العمدي مرتك - ب

یجوز تأمین الخطأ العمدي المرتكب من المؤمن له إستثناءا إذا كان لدیه مبّررات 

:، ویتحقق ذلك من الحالات الآتیة4قویة لا تتعارض مع النظام العام

كما إذا عرّض المؤمن له نفسه :حالة أداء واجب إنساني أو حمایة لمصلحة عامة-

.بیل إنفاذ غیرهللموت في س

وذلك في حالة التأمین من الحریق حیث یكون المؤمن له مضطرا :تحقیق مصلحة المؤن-

إلى إتلاف بعض المنقولات المؤمن علیها عمدًا، لمنع إمتداد الحریق إلى أشیاء أخرى أكثر 

.5قیمة تدخل في نطاق التأمین

.139تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص -1
.97براهیمي فتیحة، قروج صبرینة، مرجع سابق، ص -2
.مرجع نفسهال -  3
.لدار الجامعیة للطباعة والنشر، بیروت، لبنانمنصور محمد حسین، مبادئ عقد التأمینات، ا-4
.55-54منصور محمد حسین، مرجع نفسه، ص ص -5
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علیه بعد أن حاول إفتراسه، نا ممؤ مثال أن یقتل المؤن له حیوان:حالة الدفاع الشرعي-

.1ففي هذه الحالة یكون یدافع عن نفسه

.الاستبعاد المطلق لبعض الأخطار في التأمینات البحریة:ثانیا

:اِستبعد المشرع من نطاق التأمین البحري بصفة مطلقة بعض الأخطار وتتمثل في

:أخطاء المؤمن له المتعمدة-1

المؤمن لا یضمن الأضرار والخسائر التي یتسبب في لقد تعرضنا فیما سبق إلى أن 

.2حدوثها لمؤمن له بخطئه العمدي لأنها تخرج من دائرة الضمان

:غش الربان-2

إنّ أعمال الغش والخداع التي یقوم بها ربّان السفینة مستثناة من التأمین، ففي هذه 

.3یرتكبه ربّان السفینةالحالة المؤمن لا یضمن الأضرار والخسائر المنجزة عن خطأ عمدي 

.4كقیام الربان بإغراق السفینة أو بیع البضاعة المشحونة غشًا:مثال

:الأضرار والخسائر المادیة-3

المتعلق  07- 95قم في فقرتها الثانیة، من الأمر ر 101طبقا ما جاء به المادة 

:اتجة عنبالتأمینات فإنه یستبعد من نطاق الضمان الأضرار والخسائر المادیة الن

.مخالفات أنظمة الإستیراد والتصدیر والعبور والنقل والأمن-

الغـرامـات والـمـصـادرات الـمـوضـوعـیـة تـحـت الحـراسـة والاســتـیـلاء والـتـدابـیـر الـصحـیـة -

.5أو التطهیر

.55منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -1
.، المتعلق بالتأمینات07-95من الأمر رقم 102من المادة  01الفقرة  -  2
.بق، المتعلق بالتأمینات، مرجع سا07-95من الأمر رقم 126المادة -3
.385تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص -4
.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 102المادة -5
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:الخسائر المترتبة عن الإشاعات-4

مباشرة وغیر المباشرة لإنفجار لا یضمن المؤمن الأضرار التي تتسبب فیها الآثار ال

.1وإطلاق الحرارة والإشعاع المتولد عن تحوّل نووي للذرة أو الاشعاعیة

.الاستبعاد المطلق لبعض الأخطار في التأمینات الإلزامي:ثالثاً

اِستبعد المشرع ببعض الأخطار في التأمینات الإلزامیة من الضمان، منها ما یخص 

، ومنها ما یخص التأمین الإلزامي من أخطر الكوارث 2اراتالتأمین الإلزامي على السی

.3الطبیعیة

:التأمین الإلزامي على السیارات-1

اِستثنى المشرع من الضمان بعض الأخطار في التأمین الإلزامي على السیارات، 

:والمتمثلة في

الأضرار التي تسبب فیها المؤمن قصدا.

رة عن الانفجارات وانبعاث الحرارة والإشعاع الأضرار الناتجة بصفة مباشرة وغیر مباش

الناجم عن تحول النوى الذریة أو الفاعلیة الإشعاعیة، وعن أثار الطاقة الإشعاعیة المتولدة 

.من التسارع الاصطناعي للذرات

 الأضرار التي تسببها المركبات المؤمن علیها، إذا لم یكن سائقها بالغا السن المطلوبة

املاً للوثائق الساریة المفعول، التي تنص علیها الأحكام القانونیة حین الحادث، أو ح

والتنظیمیة الجاري العل بها لقیادة المركبة، ما عدا حالة السرقة أو العنف أو اِستعمال 

.4المركبة دون علم المؤمن له

.129جدیدي معراج، مرجع سابق، ص -1
2-................
3-..............
ارات وینظم التعویض عن الأضرار، مرجع ، المتعلق بإلزامیة التأمین على السی34-80من المرسوم رقم 03المادة -4

.سابق
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 34-80من المرسوم رقم 05وكما یسقط الحق عن الضمان طبقا ما نصت به المادة

:لزامیة على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرارالمتعلق بإ

 عـن السائـق الـذي یـحـكـم عـلـیـه وقـت الـحـادث بـقـیـادة الـمـركـبة، وهـو فـي حـالة سـكــر

.أو تحت تأثیر الكحول أو المخدرات أو المنومات المحظورة

 مسبق عن السائق أو المالك لنقله وقت الحادث أشخاصًا بدون عوض، ولا إذن

.فیما إذا لحقت بهؤلاء الأشخاص أضرار جسمانیةقانوني

 عن السائق أو المالك الذي یحكم علیه وقت الحادث لنقله أشخاص أو أشیاء غیر

مطابقة لشروط المحافظة على الأماكن المحدّدة في الأحكام القانونیة والتنظیمیة 

على المصابین أو ذوي الجاري بها العمل، ومع ذلك لا یحتاج بسقوط هذه الحقوق

.1حقوقهم

:التأمین الإلزامي من أخطار الكوارث الطبیعیة-2

المتعلق عن الأخطار المستبعدة من 12-03من الأمر رقم 10لقد نصت المادة 

:الضمان في التأمین الإلزامي من أخطار الكوارث الطبیعیة، وتتمثل في

خزونة والمزروعات والأراضي والقطیع الأضرار التي تلحق بالمحاصیل الزراعیة غیر الم-

.التي خارج المباني التي تخضع لأحكم خاصة

وتستثنى أیضًا من الضمان الأضرار التي تلحق المركبات الجویة والبحریة وكذا السلع -

.2المنقولة

، المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن لأضرار، مرجع 34-80من المرسوم رقم 05المادة -1

.سابق
، المتعلق بإلزامیة التأمین على الكوارث الطبیعیة 2003أوت  26، مؤرخ في 12-03من الأمر رقم 10المادة -2

.2003أوت  27، المؤرخة في 52ر، ع.تعویض الضحایا، جوب
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الفرع الثاني

اِستبعاد الخطر بصفة نسبیة

أمین، بحیث لا یكون لقد اِستبعد المشرع الجزائري بعض الأخطار من نطاق الت

المؤمن مسؤولاً عن تعویض الأضرار الناتجة عن وقوعها، إلاّ أن هذا الاستبعاد لیس بصفة 

مطلقة وإنما بصفة نسبیة یجوز الأطراف الانقاذ على خلاف ذلك سواء في التأمینات البریة 

.)ثالثاً(لیة المدنیة أو في التأمین الإلزامي من المسؤو )ثانیًا(أو في التأمینات البحریة )أولاً (

.الاستبعاد النسبي في التأمینات البریة:أولاً 

من قانون التأمینات، فإن الأخطار المستبعدة  39و 35طبقا ما نصت علیه المواد 

:بصفة نسبیة تتمثل في

:وجود عیب ذاتي في الشيء-1

لا یحتمل المؤمن الأموال التالفة أو المفقودة أو الهالكة نتیجة تحزیم غیر كاف              

أو ردئي من المؤمن له، أو بسبب وجود عیب ذاتي في الشيء المؤمن علیه إلاّ إذا اِتفق 

.1على خلاف ذلك

یعة وسبب اِستبعاد العیب الذاتي هو أن الضر أو التلف في هذه الحالة یرجع إلى طب

.2الشيء ذاته، والعیب الذاتي عبارة عن حادث مؤكد الموقع لا یمكن تداركه

:أخطار الحروب الأجنبیة-2

إن المؤمن لا یحتمل مسؤولیة تعویض عن الخسائر والأضرار الناتجة عن الحرب 

الأجنبیة، إلاّ إذا اِتفق الأطراف على خلاف ذلك، ویقع على المؤمن عبئ إثبات الضرر 

.3ن حرب أجنبیةالناجم ع

.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 35المادة -1
.104براهیمي فتیحة، قروج صبرینة، مرجع سابق، ص -2
.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 39المادة -3
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غیر أنّ الخسائر الناجمة عن الحرب الأهلیة والفتن الاضطرابات الشعبیة وأعمال 

الإرهاب أو التخریب یمكن التأمین علیها كلیًا أو جزئیًا في إطار العقود الخاصة بتأمینات 

.1الأضرار مقابل قسط إضافي

.الاستبعاد النسبي في التأمینات البحریة:ثانیًا

من قانون التأمینات عن الأخطار المستبعدة نسبیا في 103لمادة لقد نصت ا

التأمینات البحریة، بحیث لا یمكن للمؤمن ضمانها، إلاّ إذا كان هناك إتفاق خاص یقضي 

:بخلاف ذلك، وتتمثل في

:الأضرار الناشئة عن العیب الذاتي في الشيء المؤمن علیه-1

سة الشدیدة للأشیاء محل التأمین والتي تؤدي یقصد بالعیب الطبیعة الخاصة أو الحسا

.إلى تلفها بسرعة كبیرة

ویعتبر عیبا ذاتیًا في البضاعة حزم أو تعبئة البضاعة بشكل غیر كافي، أو ضیاع 

.2الخ....جزء من البضاعة أثناء الحریق أو مرض الحیوانات المشحونة

أو في الإصلاحات التي قد ویعتبر عیبًا ذاتیًا في السفینة كل عیب في بناء السفینة 

.3تم تعریفها أو عیب في أحد أجهزتها وملاحقاتها أو عدم كفایة تجهیز السفینة للرحلة

ولا یضمن المؤمن إلاّ إذا إتفق على خلاف ذلك الخسائر والأضرار الناتجة عن عیب 

.4ذاتي في السفینة غیر أن الأضرار الناتجة عن عیب خفي في السفینة مضمونة

.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 40المادة -1
.106براهیمي فتیحة، قروج صبرینة، مرجع سابق، ص -2
.1966الشرقاوي محمد سیر، الخطر في التأمین البحري، دار القومیة للطباعة والنشر، القاهرة، مصر، -3
.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 127المادة -4
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التأمین من ائج العیب الذاتي، یرجع إلى أنّ السبب في عدم ضمان المؤمن لنتویعود 

المخاطر البحریة لا یتسع إلاّ لضمان ما یترتب على الأخطار البحریة من أضرار ولا یعتبر 

.1العیب الذاتي خطرًا بحریًا

:أخطار الحروب-2

طار الحروب في فقرتها الثانیة من قانون التأمینات، عن أخ103نصت المادة 

المستبعدة نسبیًا من الضمان، إذ یمكن للأطراف الاتفاق على خلاف ذلك سواء كانت حرب 

.2أهلیة أو جنبیة، وكذلك الأنغام وجمیع معدات الحرب أو أعمال التخریب والإرهاب

ویقصد بالخطر الحربي ذلك الحادث الذي یكون سببه المباشر عملاً حربیًا كإصابة 

.3أو اِصطدامها بلغم بحريالسفینة بقذیفة، 

ویقع على عاتق المؤمن عبئ إثبات الخطر الحربي، إذ علیه إیجاد برهان على أن 

.4الضرر وقع بموجب الخطر الحربي إذا أراد تفادي تعویض عن خسائر الحادث

وفي حالة اِنعدام البرهان یعتبر ناتجًا عن خطر بحري، أما إذا كان هناك إتفاق بنص 

.5ار الحروب، فیقع عبئ إثبات الخطر الحربي على المؤمن بهعلى تأمین أخط

:بعض الأخطار الأخرى-3

تستبعد من الضمان بعض الأخطار الأخرى في المجال البحري، إلاّ إذا إتفق 

:من قانون التأمینات وهي103الأطراف على ضمانها وهذا طبقا ما جاءت به المادة 

ال الصادر عن جمیع الحكومات أو السلطات القرصنة والاستلاء والحجز أو الاعتق

.كیفما كان نوعها

.397شرقاوي محمود سمیر، مرجع سابق، ص ال -  1
.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 103من المادة  02الفقرة  -  2
.108براهیمي فتیحة، قروج صبرینة، مرجع سابق، ص -3
.388تكاري هیفاء رشیدة، مرجع سابق، ص -4
.المرجع نفسه-5
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الفتن والاضطرابات الشعبیة وإغلاق المصانع والاضرابات.

إختراق الحصار.

الأضرار التي تسببها البضائع المؤمن علیها لأموال أخرى أو لأشخاص آخرین.

ة لتخلیص جمیع النفقات أو التعویضات المبنیة على الحجز أو الكفاءات المدفوع

.الأشیاء المحتجزة إلا إذا كانت ناتجة عن خطر مضمون

 كلّ ضرر لا یدخل في نطاق الأضرار والخسائر المادیة التي تصیب المال المؤمن

.1علیه مباشرة

.الاستبعاد النسبي في التأمین الإلزامي من المسؤولیة المدنیة:ثالثـــــــــا

المتعلق بإلزامیة 34-80یذي رقم من المرسوم التنف04یشمل هذا الاستبعاد المادة 

التأمین على السیارات وبنظام التعویض عن الأضرار، والتي تستثني بعض الأضرار من 

:الضمان إلاّ إذا إتفق الأطراف على ضمان هذا النوع من الأخطار وتتمثل في

الأضرار الحاصلة خلال الإختبارات أو السباق أو المنافسات التي تكون خاضعة -1

الأحكام القانونیة والتنظیمیة الجاري بها العمل لرخصة متسبقة، تصدر عن بموجب 

السلطات العمومیة، وذلك عندما یشارك المؤمن له فیها بصفته منافسًا أو منظمًا أو 

.مندوبًا لأحدهما

الأضرار التي تتسبب فیها المركبة المؤمن لها، عندما تنقل المواد السریعة الالتهاب            -2

.لمتفجرة وتتسبب في وقوع الحادث أو مضاعفة خطورتهأو ا

الأضرار التي تكف البضائع أو الأشیاء التي تنقلها مركبة المؤمن لها ما عادا تلف -3

.2ألبسة الأشخاص المنقولین الناجم عن إصابة جسمیة في حادث مرور

.الحوادث التي تتسبب فیها عملیا سحن المركبة المؤمن لها أو تفریغها-4

.، المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق07-95من الأمر رقم 103المادة -1
، المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات بنظام التعویض عن الأضرار، مرجع 34-80من المرسوم رقم 04المادة -2

.سابق
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ار التي تصیب المباني أو الأشیاء أو الحیوانات المكتراة للمؤمن له أو السائق أو الأضر .1

.1التي عهد بها إلیهما بأیة صفة كانت

المطلب الثاني

الخطر المستبعد بإتفاق الأطراف

لقد منح المشرع لأطراف عقد التأمین الحریة في اِستبعاد بعض الأخطار من التأمین، 

إلاّ الأضرار والخسائر المتفق على ضمانها، أما المستبعد فتخرج فلا یعطي المؤمن عندئذ 

.من نطاق الضمان، ولكن إرادة الأطراف لیست مطلقة بل مقیدة بشروط یستوجب توفرها

)الفرع الأول(ولمعرفة معنى الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار لابدّ دراسة شروطه 

.)الفرع الثالث(ائري من الاستبعاد الاتفاقي وبیان موقف المشرع الجز )الفرع الثان(وأثاره 

الفرع الأول

شروط الاستبعاد الاتفاقي

یجب توافر الشروط اللاّزمة لصحة الشرط الذي یتضمن اِستبعاد بعض المخاطر من 

:الضمان باِتفاق الأطراف وتتمثل هذه الشروط في

.عدم مخالفة الاستبعاد النصوص القانونیة:أوّلاً 

ت یحددّ القانون الأخطار الذي یجب على المؤمن أن یضمن، فلا في بعض الحالا

یجوز في هذه الحالة للأطراف الاتفاق على اِستبعاد ذلك الخطر من الضمان، وإلاّ كان 

، لأنها مقروضة بقواعد آمرة، غایتها وضع حدود معینة لحریة 2الاتفاق باطلاً لا یعتد به

ومثال ذلك في التأمین ضدّ الحریق .لذي یقوم بینهمافي تحدید الضمان التأمیني االمتعاقدین

بحیث لا یجوز اِستبعاد ضمان المؤمن للأضرار الناشئة مباشرة من الحریق، كما لا یمكن 

، المتعلق بإلزامیة التأمین على السیارات وبنظام التفویض عن الأضرار، مرجع 34-80من المرسوم رقم 04المادة -1

.سابق
.111براهیمي فتیحة، قروج صبرینة، مرجع سابق، ص -2
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الاتفاق على اِستبعاده ضمان المؤمن تعویض الأضرار الناتجة عن الحریق بسبب عیب 

ى أن لا یضمن إلاّ الأضرار ، ولذلك لا یجوز الاتفاق عل1ذاتي في الشيء المؤمن علیه

المادیة، أمّا الجسمانیة فتستبعد من نطاق الضمان، لأنّه في هذه الحالة یكون قد خالف 

.2النّص القانوني، فیقع باطلاً كلّ اِتفاق المستبعد للأخطار المحدّدة قانونًا ضمانها

.وضوح وتحدید الاستبعاد:ثانیًا

الضمان أن یكون واضحًا ومحدّدًا وذلك یشترط في الاتفاق على بعض الأخطار من 

.من أجل معرفة المؤمن حدود الضمان الذي یلتزم به

:أن یكون الاتفاق واضحًا-1

إنّ إرادة المتعاقدین في اِستبعاد بعض الأخطار من الضمان یجب أن تكون واضحة 

طار من تمامًا خالیة من اللبس والغموض على اِنصراف إرادتهما إلى اِستبعاد بعض الأخ

.3الضمان

ویترتب على ذلك أن الاستبعاد لا یستخلص على سبیل الاستنتاج من سكوت العقد، 

ولا عن طریق القیاس اِستنادًا لما هو وارد في وثیقة التأمین، فلا یجوز قیاس خیانة الأمانة 

المخالفة إذا تضمنت على خطر السرقة المستبعد، في حین یمكن استخلاص ذلك عن طریق 

.4قة تعدد الأخطار المضمونةالوثی

.63منصور محمد حسني، مرجع سابق، ص -1
.المرجع نفسه-2
.239جلال محمد إبراهیم، مرجع سابق، ص -3
لوم من الضمان في عقد التأمین وفقا لأحكام القانون المدني الأردني، دراسات ععبد الرحمن جمعة، الاستبعاد الاتفاقي -4

.183، ص 2012، 01، عدد 39التشریعیة والقانون، مجلّد 
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ولا یشترط لكي یكون اِستبعاد الخطر صریحًا، بل یمكن أن یكون ضمنیًا متى كان 

واضحًا لا لبسى فیه ولا غموض، ویستوي أن یرد في الشروط العامة المطبوعة في وثیقة 

.1التأمین، كما قد یرد ضمن الشروط الخاصة بها

:أن یكون الاتفاق محددًا-2

یكون اِستبعاد خطر معین من الضمان محدّدًا، حتى یعرف المؤمن له یجب أن 

.2بالتحدید ما هي الحالات التي تخرج من نطاق الضمان ولا یشملها التأمني

وشرط التحدید للاستبعاد شرطًا شكلیًا كشرط وضوح الاستبعاد، بل أنه شرط 

.3موضوعي، لأنه یهدف إلى تحدید مدى مجال الاستبعاد

.أن یكون الاتفاق على اِستبعاد الخطر مكتوبًا:ثالثاً

یجب أن یكون الاستبعاد من الضمان مكتوبًا وذلك إمّا في وثیقة التأمین ذاتها سواء 

،4ضمن الشروط الهامة أو الخاصة بها، أو في مذكرة التغطیة المؤقتة أو في ملحق الوثیقة

.ه بما فیه قبوله لشرط الاستبعادأو في أي كتاب متبادل بین الطرفین یحمل توقیع المؤمن ل

یأخذ من الناحیة العلمیة الاتفاق المكتوب على استبعاد بعض الأخطار من نطاق 

:الضمان إحدى الصورتین التالیتین

أبو عرابي غازي، مدى جوازیة الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمین، دراسة في التشریع الأردني -1

.2008، الأردن، 01، عدد 35والمقارن، دراسات علوم التشریعیة والقانون، مجلد 
.241مرجع سابق، ص محمد إبراهیم جلال، -2
.137أبو عرابي غازي، مرجع سابق، ص -3
.64منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -4
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الاستبعاد المباشر:الصورة الأولى.

ویتم ذلك عن طریق اِتفاق الأطراف صراحة في وثیقة التأمین، بأن المؤمن لا یضمن 

و أخطار معینة، مثال الاتفاق على أن یغطي التأمین تلف المزروعات لأي سبب خطر ما أ

.1الخ...كان إلا إذا كان التلف ناتج عن الفیضان أو الجفاف

الاستبعاد غیر المباشر:الصورة الثانیة.

في هذه الحالة یضع المؤمن شروطا للخطر الذي یضمنه، وهذا بمعنى أن كل خطر 

یخرج من دائرة الضمان، كإشتراط المؤمن على المؤمن له عدم لا یستوفي تلك الشروط 

.2تحمیل السیارة بأكثر من حمولتها

الفرع الثاني

آثار الاستبعاد الاتفاقي

إذا ما توافرت الشروط السابقة الذكر، كنا بصدد اِستبعاد اِتفاقي لبعض الأخطار، 

الخطر في هذه الحالة لا یلتزم یجب التقید به اِنطلاقًا من مبدأ حریة التعاقد، فإذا وقع 

.3المؤمن بشيء اِتجاه أحد لا إتجاه المؤمن له ولا إتجاه المضرور، ولا المستفید

وبناء على ما تقدم یمكن القول أن شرط الاستبعاد الاتفاقي للخطر یرتب آثار سواء 

.)ثالثاً(اد وكذلك التنازل عن الاستبع)ثانیًا(أو من حیث التفسیر )أولاً (من حیث الاحتجاج 

.من حیث الإحتجاج به:أولاً 

رت الشروط الالفة الذكر الخاصة بالابتعاد الاتفاقي، یجعله صحیحًا وقائمًا، ـوافـإن ت

  ن ـك التأمیـن ذلـنى مـتثـد، ویسـرور والمستفیـى المؤمن له والمضـلـر عـطـع الخـه إذا وقـج بـحتـوی

.64منصور محمد حسین، مرجع سابق، ص -1
.139أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص -2
.117، مرجع سابق، ص براهیمي فتیحة-3
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.1الإلزامي

حق للمؤمن إذا تولى في حالة وقوع الخطر تعویض ویترتب على الاستبعاد أنه ی

، لأنه لا یعتبر إلتزام یقع على عاتق 2المضرور، أن یرجع على المؤمن له للاسترداد ما دفعه

المؤمن في هذه الحالة لخروجه عن نطاق الضمان، وهذا على عكس إذا كان المؤمن له هو 

ترداد ما دفعه من المؤمن لأننا من قام بتعویض المضرور، فإن لا یكون باِستطاعته اِس

.3بصدد خطر مستبعد

.من حث التفسیر:ثانیا

یجب أن یفسر شرط الاستبعاد تفسیرًا ضیّقًا، بحیث یقتصر على الحالات الواردة في 

یمتد سواها، فمثلاً اِستبعاد خطر السرقة من نطاق الضمان لا العقد والمستبعدة دون أن 

.ها المؤمن لهیشمل خیانة الأمانة التي یرتكب

ویفسر الشرط عند الشك نحو عدم الاستبعاد أي لصالح المؤمن له، وهذا ما هو إلا 

من القانون المدني، بحیث لا یجوز أن یكون تأویل العبارات 112تطبیق لنص المادة 

، وباعتبار أن المؤمن له هو الطرف 4الغامضة في عقود الإذعان بمصلحة الطرف المذعن

ي عقد التأمین، یقع على عاتق قاضي الموضوع أن یزیل الغموض الذي المذعن الضعیف ف

أي تعارض في بنوده حول شرط الاستبعاد، وعلیه أن یحكم بالضمان یعتري عقد التأمین أو 

.5باعتبار أن المؤمن یستقبل بوضع شروطه

تعدیلات التشریعیة، دراسة مقارنة، عقود الغرور وموقف الشریعة أبو عرابي غازي خالد، أحكام التأمین وفق آخر ال-1

التأمین الإلزامي الإجباري من المسؤولیة المدنیة ،الإسلامیة منها، مبادئ وأركان التأمین، عقد التأمین البحري والبري

.178ص  ،2011الناجمة عن حوادث المركبات، دار وائل للنشر والتوزیع، الأردن، 
.فسهالمرجع ن-2
.138، مرجع سابق، صأبو عرابي غازي، مدى جوازیة الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمین-3
.، المتعلق بالقانون المدني، مرجع سابق58-75من الأمر رقم 112المادة -4
.139أبو عرابي غازي، مرجع سابق، ص -5
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ویقع على عاتق المؤمن عبئ إثبات اِستبعاد الخطر من نطاق الضمان واِستفائه 

.1لشروطه

.من حیث التنازل:ثالثاً

یمكن أن یتنازل المؤمن عن التمسك بالإبتعاد رغم توافر شروطه وهذا التنازل قد 

یكون صریحًا أو ضمنیًا، أي یستفاد من ظروف الحال وتصرفات المؤمن، كأن یقوم المؤمن 

.2بدفع مبلغ التأمین للمضرور أو بدفع له جزء منه تحت الحساب

الفرع الثالث

المشرع الجزائري من الاستبعاد الاتفاقيموقف 

لقد أجازت بعض القوانین المقارنة صراحة الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من 

نطاق التأمین، نأخذ كمثال قانون التأمین الفرنسي الذي أجاز اِستبعاد أخطار معینة من 

قاهرة أو المسببة نطاق التأمین، حیث نصّ صراحة بأن الخسائر والأضرار الناتجة عن قوة 

بخطأ المؤمن له تكون على عاتق المؤمن إلا ما اِستبعد في وثیقة التأمین اِستبعادًا واضحًا 

، وعلى غرار ذلك نجد أن القانون الجزائري لم یرد نصًا یجیز هذا الاستبعاد الاتفاقي 3ومحدّدًا

بخلاف الحالات لبعض الأخطار، ولكن رغم عدم وجود نص یجیز لك، إلاّ أنه جائز، لأنه 

التي یحدّد فیها المشرع نطاق الضمان، یكون الأمر متعلقًا بحریة إرادة الأطراف في تحدید 

بحیث یعتبر عقد التأمین عقد إذعان یكتفي فیه المؤمن له بالإنضمام للعقد مدى الضمان، 

.4ومن ثم یكون الاستبعاد الاتفاقي جائزًاأولا ، 

ص القانون المدني الجزائري المنظمة لعقد  ونلاحظ أنه عند الاطلاع في نصو 

منه، تفید جوازیة الاستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق 622التأمین، نجد أنّ المادة 

.147أحمد شرف الدین، مرجع سابق، ص -1
.179أبو عرابي غازي خالد، مرجع سابق، ص -2
.120، مرجع سابق، ص براهیمي فتیحة-3
.248، مرجع سابق، ص محمد إبراهیم جلال-4
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یكون باطلاً ما یرد في وثیقة التأمین «:التأمین ولكن بطریقة غیر مباشرة، حیث نصت أنّه

:من الشروط الآتیة

التعویض بسبب خرق القوانین والنظم، إلاّ إذا الشرط الذي یقضي بسقوط الحق في 

.1»كان ذلك الخرق جنایة أو جنحة عمریة

والمفهوم من هذه المادة أن سقوط الحق بسبب خرق القوانین والنظم في هذه الحالة، 

تجعل المؤمن غیر ملزم بضمان الخطر الناتج عن خرقه للقوانین والنظم، أي أن الخطر 

.2اق التأمین أي مستبعد من التأمینیكون خارجًا أصلاً من نط

من قانون التأمینات الجزائري، نجد أنّها نصت 154وكذلك عند الملاحظة في المادة 

بطریقة غیر مباشرة على جوازیة اِستبعاد الاتفاقي لبعض الأخطار من نطاق التأمین، 

بعاد الأخطار وحسب ما جاء فیها، فقد أجاز المشرع الأطراف على إمكانیة الاتفاق على است

ما لم یكن هناك "المضمونة بموجب تأمین أجسام المراكب الجویة، وذلك من خلال عبارة 

.المذكورة في نصّ المادة3"إتفاق مخالف

.، المتعلق بالقانون المدني58-75من الأمر رقم 622المادة -1
.177أبو عرابي غازي خالد، مرجع سابق، ص -2
.المتعلق بالتأمینات، مرجع سابق،07-95من الأمر رقم 154المادة -3
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:خاتمة

من خلال هذه الدراسة، اِتضح لنا أن الخطر عنصر جوهري في العملیة التأمینیة 

محل عقد التأمین وسب وجوده، فالتأمین ما زال یحظى لغایة الیوم كونه یشكل 

بأهمیة كبیرة مما جعله مركز اِهتمام الكثیر من الدراسات من طرف الباحثین 

.الاقتصادیین وكذا القانونیین باعتباره قدیم النشأة وحدیث التنظیم

علیه عدّة شروط یظهر الخطر في عدة صور كما یشترط فیه كي یكون قابلاً للتأمین 

قانونیة، فلا بد أن یكون الخطر حدث محتمل الوقوع ومشروعًا غیر مخالف للنظام 

العام والآداب العامة، بالإضافة إلى ضرورة توافر الخطر على مجموعة الشروط 

الفنیة لضمان اِستمراریة العملیة التأمینیة، فلا یجب أن یتوقف تحققه على إرادة أي 

.خاصة إرادة المؤمن له، وذلك مع تعیینهطرف من أطراف العقد

ویلاحظ أیضا من خلال دراستنا، أن المخاطر القابلة للتأمین یسبب دائمًا نموذجیة، 

فهناك بعض المخاطر التي لا تتوافر فیها الشروط السابق دراستها، ومه ذلك یضطر 

رقم المؤمن إلى تغطیتها تحت ضغط لأي سبب عام أو لأسباب اجتماعیة، فالأمر 

المتعلق بالتأمینات المعدل والمتمم، قد حدد أهم الأخطار التي یمكن 95-07

التأمین علیها، كما نظم أنواع التأمینات المختلفة التي تغطي الأضرار والخسائر 

الناتجة عن تحقق هذه الأخطار، ولكن كاِستثناء جعل المشرع التأمین على بعض 

ؤولیة المدنیة بسبب خطورة ممارسته بعض المخاطر إلزامیة خاصة التأمین من المس

أو لحسامة الأضرار التي تنتجها لمخالفة البعض منها للنظام العامالأنشطة، ونظرا 

.ها لأن تعویضها یكلفها أموال كبیرةیتعذر على شركات التأمینیة تغطیت

:ومن أهم النتائج التي ا ستخلصناها من هذه الدراسة ما یلي

لي، و الاحتمال قد لا ینصب على وقوع الخطر ذاته، و أن الخطر حادث احتما_

.لكن قد ینصب على تاریخ حدوث الخطر في بعض الأحیان
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لا یجوز التأمین من الأخطار العمدیة للمؤمن له، لأن ذلك یتعارض مع شرط _

.الاحتمال المبني على الصدفة في تحقق الخطر

تصورها ، بل هناك أخطار أن التأمین لا یشمل جمیع الأخطار التي یمكن _

.مستبعدة من التأمین

الاتفاق على استبعاد بعض الأخطار من الضمان و ، توافره على الشروط اللازمة _

ه حق الاحتجاج بالاستبعاد دعن وقوع الخطر ، تجاه المؤمن لیمنح للمؤمن

من ذلك التأمین الإلزامي، وعند الشك حول  يیستثن، و والمستفید والمضرور

.د الاستبعاد من عدمه یفسر لمصلحة المؤمن له أي لعدم الاستبعادوجو 
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:ملخص

یعتبر الخطر العنصر الرئیسي في عملیة التأمین ، فهو محور عقد التأمین، فحیث لا 

خطر لا تأمین، و للخطر معنى خاص في مجال التأمین یختلف عن معناه العام ، فالمؤمن 

له یهدف من وراء التأمین إلى توخي نتائج ما قد یلحق به من أخطار یخشى وقوعها في 

.تتوفر على مجموعة من الشروط حتى یكون الخطر قابلا للتأمین علیهرط أن المستقبل ، ش

المتعلق بالتأمینات المخاطر المضمونة التي یشملها 07_95و لقد حدد الأمر رقم 

التأمین ، وترك المشرع لللأفراد الحریة في التأمین أو عدم التأمین من هذه الأخطار ، إلا ما 

.جعل التأمین علیها أمرا إلزامیا

ولكن لیست كل الأخطار قابلة للتأمین ، لأن المشرع الجزائري قد إستبعد بعض 

الأخطار من نطاق الضمان ، سواء كان استبعادا مطلقا بحیث لا یمكن اللإتفاق على 

ضمانها ، أو بصفة نسبیة یكون ضمانها مقیدا بوجود إتفاق خاص على ذلك هذا من ناحیة 

لإتفاق على إستبعاد بعض الأخطار من نطاق التأمین ، و من ناحیة أخرى یجوز للأطراف ا

.یقع الإستبعاد صحیحازمة حتى لابشرط توفرها على الشروط ال

.التأمین ، الخطر ، اللإستبعاد ، القابلیة ، اللإلزامیة:الكلمات الدالة


